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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2•
ا، العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ استقلالا أو ضمن: المانع الثاني•
كثور أنّه لنسلّم أنّ العلم الإجمالي بوجووب الأقولّ أو الأ: و تقريب المانعيّة•

فو  ذو ا انحلّ بالعلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ استقلالا أو ضومنا، لنو ّ ن
راغ، و لوو اتتصورنا العلم التفصيليّ يقي  بالاشتغال، و يستدعي اليقي  بالف

كنوا نعلوم على الإتيان بالأقلّ لم نجزم بسقوط التنليف بالأقلّ، لأنّوه و نن
ر كونوه تنليفوا بسقوطه على تقدير كونه تنليفا مستقلّا، و لننّه على تقودي

قوط التنليف ضمنيّا لا يسقط نلّا بالإتيان بالأكثر، فلأجل حصول الجزم بس
احب و لعلّ أوّل م  ذكر ذ ا الوجه ذو ص. بالأقلّ لا بدّ م  الإتيان بالأكثر

.الفصول رحمه اللّه

318؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
:و يرد عليه•
تّى بإتيان أنّ سقوط التنليف بالأقلّ بمعناه الحقيقي غير ممن  ح: أوّلا•

تيان بالأقولّ، الأكثر، و بمعنى سقوط فاعليّة التنليف حاصل بنف  الإ
.بلا حاجة نلى الإتيان بالزيادة

318؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
تنليف ذوو أنّه تارة يفترض أنّ المقصود بسقوط ال: و توضيح المقصود•

سوقوط معناه الحقيقي الّ ي ينون نمّا بمعنى سقوط الجعل، أو بمعنوى
. المجعول

خ الحقيقي فلو أريد ب لك سقوط الجعل، فإنّه لا ينون نلّا بمعنى النس•
و البداء المستحيل على اللّه تعالى، 

ا بانتفواء و لو أريد سقوط المجعول و فعليّة التنليف، فهو لا ينون نلّو•
موضوعه، أو أحد أجزاء موضوعه أو قيوده، 

.نيي ء م  المعو معلوم أنّ الامتثال لا يحقّق سقوط التنليف بشي•

318؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
اء فواضح، فوإنّ امتثوال التنليوف لا يوجوب حصوول البود: أمّا الأوّل•

.للمولى و نسخ الوجوب
حود قيوود ذو أن يفترض أنّ أ: فنيفيّة تصويره في المقام: و أمّا الثاني•

بمتعلّقوه موضوع الوجوب ذو عدم نتيان العبد بمتعلّقه، فلو أتى العبود
سقطت فعليّة التنليف، لانتفاء موضوعه بالإتيان، 

318؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
فا، و لن  م  الواضح أنّ أت  قيد في موضوع الوجوب لي  أمرا جزا•

لمعلووم و ننّما ذو باعتبار دتله في محبوبيّة الفعل و مصلحته، و م  ا
قوام أنّ عدم الامتثال لي  دتيلا في ذلك، فما صدر م  العبد فوي م

. الامتثال ينون محبوبا للمولى و ذا مصلحة حتّى بعد صدوره
حبوبا و ذا نعم، قد لا ينون تنرار العمل و الإتيان بفرد ثان للمتعلّق م•

مصلحة، 
ر عليه تنليف آتور غيوو لن  ذ ا مطلب آتر، فإنّ وجوب فرد ثان•

قوط التنليف السابق، قد ينون و قد لا ينون، و ذ ا غيور مسوةلة سو
.التنليف السابق

318؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
يت، و هو أنّ المصللح  قلا اولتو : ء الّذي تحقّق بالامتثالنعم، الشي•

حريل  و المطلوب قا تحقّق، و التكليف قا اولتففا مقتالام ملل الت
ام الفاعليّلل ،  انت للت  اعليّتللذ، و هللذا  يللر وللقو  المطلوبيّلل  و علل

المصلح ، 

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
ينيّوة، و يزداد وضوح ذلك بقيوا  الإرادة التشوريعيّة بوالإرادة التنو•

مراده فالعطشان المريد للماء نذا شرب الماء و زال عطشه قد استوفى
ة و و مصلحته، و لي  ما فعله م  شرب الماء قد ترج ع  المطلوبيّو

.الاتّصاف بالمصلحة

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
و نعم، بعد صدور ما أراده م  الشرب قد سوقطت محبوبيّوة الشورب•

كو لك مطلوبيّته ع  الفاعليّة و المحرّكيّة، لفرض حصول محبوبوه، و
قط بنفسوه الحال في الإرادة التشريعيّة، فالتنليف بوالحّّ موثلا لا يسو
. تهبإتيان العبد بالحّّ، و ننّما تسقط ب لك فاعليّته و محركيّ

تيان بوالأكثر، نذن فسقوط التنليف بمعناه الحقيقي لا يحصل حتّى بالإ•
يل الجوزم فلا معنى لفرض نيجاب الاحتياط بالإتيان بوالأكثر لتحصو

.بسقوط التنليف

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
اعليّتلذ و و أخرى يفترض أنّ المقصود بسقو  التكليف هو ولقو   •

طت  اعليّتذ إنّ وجوب الأقلّ إن كان اوتقلاليّا  قا وق: محرّكيّتذ  يقال
مسلقطا بالإتيان بالأقلّ، و أمّا إن كان ضمفيّا  الإتيلان بالأقللّ للي 

.لفاعليتذ، و هذا هو معفى الش ّ  ي الفراغ

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
ضومنيّا أنّ فاعليّة التنليف باتجاه الأقلّ حتّى نذا كان: و يرد على ذ ا•

وجوبوه قد سقطت بالإتيان، نذ بعد الإتيان بالأقلّ لا يعقول تحريوك
نّ الضمني نحو الإتيان به، أو نحو سدّ باب العدم مو  قبول الأقولّ، لأ

. المفروض حصول ذلك
حوا  الزادود، نعم، تحتمل فاعليّة التنليف حتّى بعد الإتيان بالأقولّ بل•

لوى لن  احتمال ذلك ينون ناشئا م  احتموال انبسواط التنليوف ع
.الجزء الزادد، فتجري البراءة

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
الحقيقوي أنّنا لو سلّمنا أنّ سقوط التنليوف الضومني بوالمعنى: و ثانيا•

لالي، و لا للنلمة يحصل بامتثال ما ذو في ضمنه م  التنليف الاسوتق
موا أفواده ك-يحصل بالاقتصار على الإتيان بمتعلّقه، و ذو الأقلّ، قلنا

:-السيّد الأستاذ  و غيره م  المحقّقي 
نود نسقاط التنليوف علي  ذو عنوان الواجب عقلا على المنلّف ننّ •

متعلّوق الإتيوان ب، و ننّما الواجب عليه عقلا ذوو تماميّة شرادط تنجيزه
، التنليف المنجّز

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2

الواجب عقلا على 
المكلفّ

إسقاط التكليف عند
زهتماميةّ شرائط تنجي

الإتيان بمتعلقّ 
التكليف المنجّز

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2

الواجب عقلا على 
المكلفّ

إسقاط التكليف عند
زهتماميةّ شرائط تنجي

الإتيان بمتعلقّ 
التكليف المنجّز

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
ق التنليوف ففي مورد يفترض سقوط التنليف ملازما للإتيوان بمتعلّو•

د يفتورض بالإتيان بمتعلّق التنليف، و في مووريحصل لا محالة ذلك
، و لا حاجوة عدم ملازمته نيّاه ينفينا الإتيان بمتعلّق التنليف المنجّوز

لنا نلى نحراز سقوط التنليف، 

320: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
ر أنّ العلم الإجمالي بوجووب الأقولّ أو الأكثو: و المفروض في المقام•

منا أو لي  منجّزا، لانحلاله بالعلم التفصيليّ بوجوب الأقولّ، نمّوا ضو
لتفصيليّ ء المنجّز ننّما ذو الأقلّ الّ ي قد تنجّز بالعلم ااستقلالا، فالشي

ه ا المتعلّوق بوجوبه الضمني أو الاستقلالي، و المفروض أنّنا قد أتينا ب
ر محرزيل  لفكل  يللتنليف، و عملنا بالوجوب بالمقدار الّ ي تنجّز، 

!!.لعفوان وقو  التكليف، و أيّ ضرر  ي ذل ؟

320: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
لّم عو  ننّنا لا نتنلّم ع  عنوان نسقاط التنليف، و ننّما نوتن: نن قلت•

  تحصيل لا بدّ م: قبح مخالفة تنليف المولى و حس  امتثاله، و نقول
ضومني الجزم بالامتثال، و عدم مخالفة التنليف المعلوم، و الوجوب ال

ود بما أنّه مندكّ ضم  الوجوب الاستقلالي و جزء منه، و لي  له وج
قلالي و مستقلّ، ك لك ينون لا محالة امتثاله بامتثال الوجوب الاسوت

مندكّا فيه، و مخالفته بمخالفته، 

320: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
ف ذلك عليه فلو كان الأقلّ واجبا ضمنيّا و قد ترك الزادد، فقد تالو •

تمول الوجوب الضمني، لأنّه تالف الوجوب الاستقلالي، و بما أنّوه يح
كون وجوب الأقلّ ضمنيّا، فهو يحتمل مخالفوة ذو ا الوجووب بتورك

.الزادد، و لا بدّ م  الجزم بترك المخالفة

320: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
دعوو  كوون انودكاك : أعنوي-قلت بعد غضّ النّظر ع  أنّ النولام•

ه عوي  الوجوب الضمني في الوجوب الاستقلالي موجبا لنوون امتثالو
عر و مجرّد تنميوق مو  النولام و شو-امتثاله و مخالفته عي  مخالفته

:ننّه بناء على ذ ا البيان نقول: تيال

320: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
رك أنّوه نذا تو: و توضويح ذلوك. ننّ الانحلال يقع في نف  المخالفة•

 ّ الزادد فهو و نن كان يحتمل حصول مخالفة الوجووب الضومني، لنو
المعويّ  ء الفلانياحتمال المخالفة ذنا لي  م  باب أنّه يعلم بةنّ الشي

خالفة، مخالفة، و يشكّ في حصوله، كما لو علم بةنّ عدم قتل النافر م
؟، و شكّ في أنّ عدم نطلاق الرصاص الثاني يوجب عودم قتلوه أو لا
أو أو علم بةنّ ترك الصلاة مخالفة، و شكّ في أنّه ذل تورك الصولاة
ي لا؟ حتّى ينون ذلك مجر  للاشتغال، بل ذو م  باب أنّوه لا يودر

أنّ وجوب الأقلّ ذل ذو بنحو تنون له مخالفة واحدة، و ذوي تورك 
ترك الأقولّ، و الأتور : نحداذما: الأقلّ، أو بنحو تنون له مخالفتان

ترك الزادد، فتجري البراءة العقليّة و النقليّة؟

320: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
فة، فالعقاب أمّا العقليّة فواضح، نذ لم يبيّ  للعبد كون ترك الزادد مخال•

وض على ذ ه المخالفة عقاب بلا بيان، و ذو قبيح حسب ما ذو المفر
عند القادل بالبراءة العقليّة، 

الّو ي الوجوب الضمني للأقلّ، فإنّوه الوجووبأمّا النقليّة فينفي بهاو •
ما أقلّ و يوجب المئونة الزاددة، بخلاف الوجوب الاستقلالي للأقلّ، فه

أكثر م  حيث ما يوجبان م  المئونوة فتجوري البوراءة عمّوا يوجوب
. المئونة الزاددة

320: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم بالغرض-3
العلم بالغرض-3•
ت مسةلة العلم بالغرض، و ذ ا الوجه مركّب مو  مقودّما: المانع الثالث•

:ثلاث

321؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بالغرض-3
.ننّ الشكّ في المحصّل للواجب مجر  للاشتغال لا البراءة-1•
ننّنا نذا لاحظنا متعلّق الوجوب كوان ذلوك موردّدا بوي  الأقولّ و -2•

ل، نذ الأكثر، لننّنا نذا لاحظنا الغرض كان م  باب الشكّ في المحصوّ 
كّوب لا نعلم أنّ الغرض الوحدانيّ المقصود حصوله م  العلم بهو ا المر

الارتباطي ذل يحصل بالأقلّ أو بالأكثر؟
زوم ننّ حال الغرض حال نف  متعلّق الوجوب في حنم العقل بل-3•

.تحصيله على حدّ لزوم تحصيل متعلّق الوجوب

321؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بالغرض-3
 فوي فينتّ م  ذ ه المقدّمات وجوب الاحتياط في المقام، لأنّ الشكّ•

ل بحنوم المقدّموة الثانيوة ، و المقام بلحا  الغرض شكّ فوي المحصوّ
ل للواجوب، لأنّ الشكّ في المحصّل للغورض كالشوكّ فوي المحصوّ

ثالثوة، و الغرض أيضا واجب التحصيل كنف  الواجب بحنم المقدّمة ال
-ءةقد كان الشكّ في المحصّل للواجب مجور  للاشوتغال دون البورا

.كثرفيتعيّ  الاحتياط بإتيان الأ-كما قلناه في المقدّمة الأولى

321؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بالغرض-3
:و الجواب ع  ذلك ينون بوجهي •
أنّه قد فرض في المقام العلوم بغورض وحوداني واجوب : الوجه الأوّل•

له بالأقولّ، التحصيل غير دادر بي  الأقلّ و الأكثر، مع الشكّ في حصو
، نذ مو  لومنمنع ثبوت مثل ذو ا العفلزم الاحتياط بفعل الأكثر، لننّنا 

قولّ و المحتمل كون الغرض المطلوب تحصيله بنفسوه موردّدا بوي  الأ
:الأكثر، و في مقام نبداء ذ ا الاحتمال نبدي تم  فرضيات

اللّوهما يستوحى م  كلام المحقّوق النواديني رحموه: الفرضيّة الأولى•
حيث أفاد قدّ  سرّه

321؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم بالغرض-3
دّموة التوي أنّ الغرض ننّما يجب تحصيله نذا كانت نسبته نلى المق: في مقام الجواب ع  شبهة الغرض•

د  يجب تحصيل ذي فعل المنلّف نسبة المعلول نلى العلّة، كالإحراق بالنسبة نلى الإلقاء في النار، فعند
و قوال الغرض، بل الّ ي يفهمه العرف م  الأمر بمثل ذ ه المقدّمة ننّما ذو الأمر بتحصيل الغورض، فلو

لوى ء في النار فهم منه الأمر بإحراقه، و أمّا نذا كان الغورض متوقّفوا حصووله عألق ذ ا الشي: المولى
انوت مقدّمات تارجة ع  قدرة المنلّف زاددا على توقّفه على الفعل الداتل تحت قدرة المنلّوف، و ك
لمصوالح نسبة الغرض نلى فعل المنلّف نسبة ذي المقدّمة نلى المقدّمات الإعدادية، كما ذو الحال في ا

يله توارج عو  المترتّبة على الواجبات الشرعيّة مثل الصلاة، فلا يجب على العبد تحصيله، لأنّ تحص
ت قدرة قدرته، و ننّما الّ ي يجب تحصيله في مثل ذلك ننّما ذو تصوص تلك المقدّمات الداتلة تح

  قودرة الخارج ع: أي-العبد، و الدليل على كون الغرض في أمثال ذ ه الأمور م  قبيل القسم الثاني
يشكّ فوي لا القسم الأوّل، ذو تعلّق الأمر في لسان الأدلة بنف  الأفعال، فإنّه في المورد الّ ي-العبد

ل، فوإن أنّ الغرض ذل ذو م  قبيل القسم الأوّل أو الثاني، سينتشف الحال فيه م  ظاذر لسان الودلي
م توقّفوه كان الأمر في لسان الدليل متعلّقا بنف  الغرض فه ا ظاذر في كونه م  القسوم الأوّل، و عود

على أمور أتر  تارجة ع  قدرة المنلّف، و نن كان متعلّقا بنف  الأفعال فهو ا ظواذره أنّ الغورض
، و ننّما الّ ي ينون تحت قدرته و يجب عليه تحصويله ذوو ذو ه [1]لي  بنفسه تحت قدرة المنلّف 

.الأفعال و المقدّمات
.ذ ا ما أفاده المحقّق الناديني رحمه اللّه في المقام•
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العلم بالغرض-3
توب عليوه و نلّا لزم الأمر بالنتيجة أو تقييد الأمر بالمقدّموة بالو ي تتر[ 1]•

م ينو  النتيجة، نذ لو لم يفعل ذلك لزم نقض غرض المولى، لأنّه بعد نن ل
النوار ذناك ظهور عرفي في نرادة المسبّب، كما في مثل الأمر بالإلقاء في

د الظاذر في نرادة الإحراق ينون نطلاق النلام موجبا لعودم اذتموام العبو
عليها النتيجة بتحصيل المسبّب، و اقتصاره على فعل المقدّمة، سواء ترتّبت

لواقوع أو لا، ذ ا ما يستفاد م  كلمات المحقّق النادينيّ رحمه اللّه، و لن  ا
أنّ تعلّق الأمر بالمقدّمة دون النتيجة ننّما ينون ظواذرا فوي عودم نيجواب
  حصول النتيجة، سواء كان ذلك م  باب تروجها ع  قدرة المنلّف أو م

ذتموام باب ما سيةتي م  أستاذنا الشهيد في الفرضويّة الثانيوة مو  عودم ا
.ةالمولى بالنتيجة بةكثر م  سدّ باب العدم م  ناحية تلك المقدّم
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العلم بالغرض-3
ى، و بةنّ ذ ا ننّما يتمّ في الغرض الأقصو: و أورد عليه السيّد الأستاذ •

، و لن  ذنا غرض أدنى مباشر لفعل المنلّف الّ ي ذو مقدّمة نعداديّة
ذلك الغرض ذو نف  حصول الإعداد بمقدار ذو ه المقدّموة للغورض 

لّته، فعواد الأقصى، و ذ ا الغرض نسبته نلى الفعل نسبة المعلول نلى ع
.الإشنال

.ذ ا ما أفاده السيّد الأستاذ•
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العلم بالغرض-3
دي ننّ الغورض الإعودا: و لننّنا ننمل ذنا تسلسل البحث بوةن نقوول•

، فلعلّه الأدنى لم يثبت كونه أمرا وحدانيّا يترتّب على مجموع الأجزاء
يترتّب على كلّ جزء م  ذ ه الأجزاء غرض نعدادي، بةن ينون كولّ
نّموا واحد منها معدّا بقدره للمنلّف للوصول نلى الغرض الأقصوى، و ن

صار المجموع واجبا واحودا ارتباطيّوا بوالرغم مو  تعودّد الأغوراض 
ها المباشرة بتعدّد الأجزاء، لأنّ تلك الأغوراض ننّموا تنوون غرضويّت
دة لأجل ذلك الغرض الأدنى الوحدانيّ، فالواجب واحد ارتباطي لوح
تّبوة الغرض الأقصى، و لن  مع ذلك تنون الأغراض المباشورة المتر

.على نف  الأفعال متعدّدة بتعدّد الأفعال
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العلم بالغرض-3
ذ ا ذو ما قلناه من  البدء م  احتمال دوران الغرض بوي  الأقولّ و و •

.الأكثر
قودّ  و ذي أنّ المحقّق الناديني: نلّا أنّ ذ ه الفرضيّة فيها نقطة ضعف•

ه مو  سرّه فرض الغرض الأقصى بنحو يستدعي الإتيوان بنولّ موا لو
مات، لأنّ مقدّمات اتتياريّة، و ننّما لم يجب تحصيله بإتيان تمام المقدّ

 فوي بعض مقدّماته غير اتتياريّة، و نذا كان الأمر ك لك فعند الشوكّ
كون فعل اتتياري تاصّ داتلا في مقدّمات ذلك الغورض و عدموه 
ينون ذلك مجر  للاشتغال، و حنم العقل بوجووب حفوا الغورض

بمقدار سدّ أبواب عدمه، و لوو الاحتماليّوة الداتلوة: به ا المقدار، أي
.تحت قدرة المنلّف
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العلم بالغرض-3
عودّد أعنوي فرضويّة ت-ذوي عوي  الفرضويّة الأولوى: الفرضيّة الثانية•

جريدذا لن  بعد ت-الأغراض المباشرة المترتّبة على الأجزاء المتعدّدة
لوي  ع  نقطة الضعف التي عرفت، بةن يفرض أنّ الغورض الأقصوى
وجوب بنحو يطلب سدّ جميع أبواب عدمه الاتتياريّة، فالشارع ننّما أ

هوا بعض الأفعال الاتتياريّة التي ذي مقدّموة لو لك الغورض، لإتمام
لمصلحة التسهيل، أو غيرذا م  الننات، فقد تر  المولى يةمر
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العلم بالغرض-3
رض تحصيل ذاك عبده مثلا بالتفتيش ع  كتاب في المنتبة الفلانيّة لغ•

ده النتاب، و لن  لي  اذتمامه به ا الغرض بدرجوة يطلوب مو  عبو
ي غير بلوده، التفتيش في جميع المنتبات حتى المنتبات الموجودة ف

جودة في بلوده، و فيقتصر على طلب التفتيش في المنتبة الفلانيّة المو
تتياريّة عليه فلي  م  المحتّم افتراض لزوم الإتيان بجميع الأمور الا
لا تجري التي ذي في الواقع الدتيلة في تحصيل الغرض نعداديّا، كي

نشكّ البراءة في فرض الشكّ في داتل أمر اتتياري ما في ذلك، بل
في أصل مطلوبيّة تمام ذ ه الإعدادات المتعدّدة و عدمها، و ذ ا ذو ما

.قلناه م  دوران الغرض بي  الأقلّ و الأكثر
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العلم بالغرض-3
 ينون وجوبوه أمّا ب اتها كالسجود، بناء على أنّ: أن يفترض أنّ الغرض عبارة ع  نف  الأفعال: الثالثةالفرضيّة •

فعال، كموا لوو لحسنه ال اتي، و كونه ب اته كمالا للعبد لا لغرض آتر متولّد منه، أو بعنوان منطبق على تلك الأ
ل أن يتّصف فرضنا أنّ نيجاب الصلاة مثلا لم ين  لأجل غرض متولّد م  نف  متعلّق التنليف بما ذو، بل لأج
بل لوو كوان . ثرالإتيان به بعنوان طاعة المولى، التي ذي بنفسها كمال للعبد، فالغرض نذن مردّد بي  الأقلّ و الأك

.الغرض حصول الطاعة فعند جريان البراءة ع  الزادد تحصل الطاعة بالباقي
الأمر بي  أن ينوون أن يفرض الغرض مردّدا بي  المرتبة الضعيفة و المرتبة الشديدة، كةن يتردّد: الفرضيّة الرابعة•

ي  مو  الغرض ذو الارتواء الضعيف الّ ي يحصل بنة  واحد م  الماء، و الارتواء الشديد الّ ي يحصل بنةسو
يفة موع مطلوبيّوة الماء، بمعنى أن ينون الارتواء الشديد بمرتبته مطلوبا واحدا، لا بمعنى مطلوبيّة المرتبوة الضوع
ء و المرتبوة شويالمقدار الزادد كي ينافي ذلك فرض ارتباطيّة الواجب، فإذا تردّد الغرض بي  المرتبة الضوعيفة ل
ا، و كوون الزادود الشديدة له جرت البراءة بلحا  المقدار الزادد، لأنّ المرتبة الضعيفة مطلوبة نمّا استقلالا أو ضمن

.مطلوبا غير معلوم
ارة عو  أن يفرض أنّ كلّ جزء م  ذ ه الأجزاء يترتّب عليه أثر مستقلّ، و الغرض كوان عبو: الفرضيةّ الخامسة•

.نف  تلك الآثار، فتردّد أمر الغرض بي  الأقلّ و الأكثر
ثار، لا و لا ينافي ذلك فرض ارتباطيّة الواجب، و ذلك لإمنان افتراض أنّ الغرض عبارة ع  مجموع تلك الآ•

عبوارة عو  و ذي افتراض كون الغرض-ع  كلّ واحد منهما، كما لم ين  ينافيه فيما مضى م  الفرضية الثالثة
حيث كان-نف  الأفعال
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العلم بالغرض-3
ننّ : قوالقود ي: فموثلا. كون مجموع الأفعال ذو الغرض، لا كلّ جزء جزء منها كي ينافي الارتباطيّة-أيضا-المقصود ذناك•

الثالثوة، أو الجرأة وحدذا ليست كمالا، و التروّي وحده لي  كمالا، و مجموعهما كمال، فلنفترض تلك الأفعال في الفرضية
.تلك الآثار في ذ ه الفرضية م  ذ ا القبيل

ض بي  الأقلّ و في صالح تردّد الغر-بعد نسقاط الفرضية الأولى لما كان فيها م  نقطة ضعف-فه ه فرضيات تم  أو أربع•
.الأكثر

جاه الجزء الزادد م  أمّا العقليّة فظاذر، فإنّ عقاب العبد ت: و مع فرض تردّده بي  الأقلّ و الأكثر تجري البراءة العقليّة و النقليّة•
.الغرض غير المبيّ  عقاب بلا بيان، و ذو قبيح عندذم

أن ينون النّظر نلى موا يناسب( بالرفع)باعتبار أنّ التعبير « رفع ما لا يعلمون»و أمّا النقليّة فيمن  أن يستشنل فيها في مثل •
فإنّ الرفع ذو فعل المولى م  الإلزام و التحريك، و نحو ذلك م  العناوي  التي ينتزعها العرف م  أمر المولى، لا نلى الغرض

.يناسب الفعل الاتتياري للمولى الّ ي ينون بيده و باتتياره رفعه و وضعه
جوواب م  الوجه الثاني م  وجهي ال-نن شاء اللّه-و ذ ا الاستشنال غير صحيح، نلّا أنّ الجواب عنه يرجع نلى ما سيةتي•

جوه، فلنقتصور تتميم المطلب بقطع النّظر ع  ذاك الو-الآن-ع  شبهة الشكّ في المحصّل في المقام، في حي  أنّ المقصود
ام أدلّة البراءة التوي لا في المقام على القول بةنّ ذ ا الاستشنال لو تمّ في مثل حديث الرفع لم يضرّنا شيئا، نذ تنفينا في المق

ولاا  لوو تمّوت وَ ما كُنَّا مُعَ ِّبِي َ حَتَّوى نَبععَوثَ: تنون بلسان الرفع، بل تنون بمثل لسان عدم العقاب، م  قبيل قوله تعالى  رَسوُ
لأدلّوة حالهوا فمثل ذو ه اوَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوعماا بَععدَ نِذع ذدَاذُمع حَتَّى يبَُيِّ َ لَهُمع ما يَتَّقُونَ: دلالتها على البراءة، و قوله تعالى

لمبيّ  عقواب حال البراءة العقليّة، و تنفي العقاب م  دون بيان، و م  المعلوم أنّ العقاب بلحا  الجزء الزادد م  الغرض غير ا
.بلا بيان

و ذو أننّا لو كنّا نعلم أنّ الغرض أمر مركّب مردّد بي  الأقلّ و الأكثر سونخ موا ذوو حوال أجوزاء : ثمّ ننّ ذناك نشنالا آتر•
المتعلّق لصحّ نجراء البراءة بلحا  الجزء الزادد
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العلم بالغرض-3
احدا بسيطا المشنوك م  الغرض، و لن ّ المفروض أنّنا لا نعلم ب لك، بل نحتمل كونه ك لك، و نحتمل أيضا كونه غرضا و•

و دوران الغرض بوي  دار أمره بي  الترتّب على الأجزاء التسعة مثلا، أو الأجزاء العشرة المتعلّقة للتنليف، فلم يثبت الانحلال
.الأقلّ وحده، و ذو مع الزادد عليه كي تجري البراءة بلحا  الزادد

رز حصوول أنّه نذا دار الأمر مثلا بي  الغرض البسيط الوحدانيّ الموقوف على الأكثر، و الغرض المركّب الّ ي يحو: و الجواب•
الغرض المركّوب المقدار المعلوم منه بالإتيان بالأقلّ، جرت البراءة بلحا  ذلك الغرض البسيط، و لا تعارض بالبراءة بلحا 

نة زاددة غيور المستدعي للإتيان بالأقلّ، لأنّ نجراء البراءة ع  ذاك المقدار م  الغرض المركّب لا معنى له، نذ ليست فيه مئو
.المئونة المعلومة بالتفصيل، بخلاف الغرض البسيط الموقوف على الأكثر

لغورض و على ذ ا لا أثر لفرض احتمال كون الغرض مركبّا و مردّدا بي  الأقلّ و الأكثر، نذ حتّى مع فرض وحدة ا: فإن قلت•
رض في الأكثر، و ننّنا علمنا نجمالا بثبوت غرض وحداني نمّا في الأكثر أو في الأقلّ فتجري البراءة بلحا  الغ: بساطته نقول

ت فيوه مئونوة لا تعارض بالبراءة بلحا  الغرض في الأقلّ، لأنّ الأوّل ذو المشتمل على المئونة الزاددة دون الثاني الّ ي ليس
.عدا المئونة المعلومة بالتفصيل، و ذي ضرورة الإتيان بالأقل

ه داتل في ذات ننّ تردّد الأمر بي  غرض بسيط و غرض مركّب ذو تردّد بي  سنخي  م  الغرض، فإنّ تركّبه أو بساطت: قلت•
مئونوة الغرض، فيعقل نجراء البراءة ع  أحد الغرضي ، و ذو الغرض المستدعي لمئونة زادودة علوى المنلّوف نضوافة نلوى ال

فلي  ذ ا تردّدا بي  المتيقّنة، و أمّا تردّد الأمر بي  توقّف الغرض الوحدانيّ على الإتيان بالأكثر، و توقّفه على الإتيان بالأقل
ة فوي سنخي  م  الغرض، فإنّ كون محصّله عبارة ع  الأكثر أو الأقلّ لي  داتلا في ذات الغرض، فجهوة الشوكّ متمحّضو

لا مجور  لا ندري ذل ينفي الأقلّ في تحصيله أو لا؟ فعنددو : أنّنا نشير نلى ذاك الغرض الوحدانيّ و نقول: المحصّل، أي
.م  الوجه الثاني-نن شاء اللّه-للبراءة بقطع النّظر عمّا سوف يةتي

ل ذوو نعم، لو كان ذنا شيئان نعلم أنّ أحدذما متوقّف على الأكثر، و الآتر متوقّف على الأقلّ، و لم ندر أنّ غرض المولى ذ•
أن نا بوي الأوّل أو الثاني؟ جرت البراءة ع  الأوّل، و لن  الأمر لي  ك لك، فةيّ غرض يفترض في المقام ينون مردّدا عند

.يحصل بالأقلّ و أن يحصل بالأكثر
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ه بوي  أن أنّنا لو سلّمنا العلم بغرض وحدانيّ مردّد أمر تحصيل: الوجه الثاني•

لو -ة العقليّةينون بالأقلّ أو بالأكثر حنمنا مع ذلك بالتةمي  بلحا  البراء
.و الشرعيّة-قلنا بها

لبوراءة ذو أنّ أحد ملاكوات ا: أمّا البراءة العقليّة فتقريب جريانها في المقام•
، فمتى موا العقليّة عند القادلي  بها ذو أت  المولى على عاتقه بيان المطلب

لبيوان قوبح ء على تقدير وجوبه مثلا، و لوم يصولنا االتزم المولى ببيان شي
ء، رغوم أنّنوا نحتمول صودور البيوان، و ذو ا العقاب على ترك ذاك الشي

ر الملاك و نن لم ين  موجودا في الشبهات الموضووعيّة، لأنّ الموولى غيو
يوان ملتزم ببيان حال الموضوع، و المقدار الّ ي التزم به قد وصول و ذوو ب

وضووعيّة كبر  الحنم، لن ّ الّ ي يؤم  بالبراءة العقليّوة فوي الشوبهات الم
[.1]يتمّ في الشبهات الموضوعيّة -أيضا-يؤم  بملاك آتر
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